ضم العقوبات وادماجها
في القانون الجنائي المغربي
					
اتضح من خلال الواقع العملي لتطبيق مسطرة ضم العقوبات وادماجها في المادة الجنائية ان الكثير من رجالات القانون قضاة منهم ومحامون يخلطون بين مصطلحي ضم العقوبات وادماج العقوبات حتى بات عند البعض ان الأمر سيان وان الضم هو نفسه الادماج  ومرد هذا الخلط يرجع عند البعض الى عدم دقة النصوص القانونية المنظمة لهذه المسألة وقصور النص التشريعي فيها ، الا ان الأمر بخلاف ذلك تماما وهذا ما اثار فضولي ودفعني الى اجراء بحث معمق فتوصلت الى انه تمة فرق كبير بين ضم العقوبات وادماجها ولكل حالاته وشروط خاصة تميزه عن الآخر ومجالات تطبيق كل واحد منهما تختلف عن الآخر وهو ما سأحاول توضيحه من خلال هذا البحث .
أولا : الإطار القانوني لضم العقوبات وادماجها .
لقد نظم المشرع المغربي أحكام ضم العقوبات وادماجها في الباب الثالث من الكتاب الثاني من القانون الجنائي المتعلق بتطبيق العقوبات وبالتحديد من خلال الفصول من 119 الى 123 من نفس القانون فربط عملية ضم العقوبات او ادماجها بشرط تعدد الجرائم التي يقصد بها حسب الفصل 119 من مجموعة القانون الجنائي هو حالة ارتكاب شخص جرائم متعددة في آن واحد أو في أوقات متوالية دون ان يفصل بينها حكم غير قابل للطعن ،
فحسب الفصل 119 أعلاه فالشرط الواجب توفره حتى نكون امام حالة التعدد المادي للجرائم قد يأتي في صورتين : 
الصورة الأولى : هو ان يرتكب الفاعل عدة جرائم في نفس الوقت ومثاله أن يقوم بسب وشتم احد الأشخاص وفي نفس الوقت يعنفه جسديا عن طريق الضرب والجرح ثم يسرق منه بعض اغراضه الخاصة فهذه أفعال تشكل مجتمعة في نفس الزمن جنح السب والشتم والضرب والجرح والسرقة وهي جنح مختلفة لكل منهم نص قانوني خاص محدد عقوبة لكل واحدة منهم وعند تقديم الفاعل للمحاكمة يتم متابعته من اجل هذه الجرائم مجتمعة ويصدر بشأنها حكم واحد سواء كان سالبا للحرية او موقوف التنفيذ كليا او جزئيا ، 
الصورة الثانية : تتحقق هذه الصورة في الحالة التي يأتي فيها الفاعل عدة جرائم ولكن في أوقات متوالية من حيث الزمن ولكن بشرط الا يكون قد فصل بين احداها حكم غير قابل للطعن الا ان الإشكال المطروح من خلال هذه الحالة المنصوص عليها في الفصل 119 من مجموعة القانون الجنائي ما هو المقصود ب : أوقات متوالية ؟ فهل يقصد المشرع ان يأتي المتهم مجموعة من الأفعال الاجرامية في نفس اليوم ولكن في أوقات مختلفة كأن تكون احداها على الساعة العاشرة صباحا بينما الأخرى تكون على الساعة الخامسة مساء أم المقصود ان يرتكب أفعال إجرامية متوالية ولو في أيام مختلفة دون ان يفصل بينها حكم غير قابل للطعن ؟ 
إن ما يثير هذا الإشكال هو ما المقصود بكلمة " أوقات متوالية " فهل يقصد المشرع ان يرتكب الفاعل جريمة في وقت محدد ثم يرتكب جريمة أخرى في وقت موالي وفي اليوم ذاته الذي ارتكب فيه الجريمة الأولى ؟ فالمشرع لم يحدد بشكل دقيق ما المقصود بأوقات متوالية هل يتعلق الأمر بمجرد ساعات او أيام  ؟ 
اذن تعدد الجرائم يتحدد بشرطين : 
· ارتكاب عدة جرائم سواء في وقت واحد او في أوقات متوالية .
· الا يكون قد فصل بين هذه الجرائم حكم غير قابل للطعن .
انه باستقراء مقتضيات الفصل 120 نجده ينص على ما يلي : 
" في حالة تعدد جنايات او جنح اذا نظرت في وقت واحد امام محكمة واحدة يحكم بعقوبة واحدة سالبة للحرية لا تتجاوز مدتها الحد الأقصى المقرر قانونا لمعاقبة الجريمة الأشد .
أما اذا صدر بشأنها عدة احكام سالبة للحرية بسبب تعدد المتابعات فإن العقوبة الأشد هي التي تنفذ .
غير ان العقوبات المحكوم بها اذا كانت من نوع واحد جاز للقاضي بقرار معلل أن يأمر بضمها كلها او بعضها بشرط ان تتجاوز الحد الأقصى في القانون للجريمة الأشد "
ويتبين من مقتضيات الفصل 120 أعلاه انه ميز بين ثلاث حالات :
الأولى : ان تنظر نفس المحكمة في وقت واحد في جميع الجرائم المتعددة وفي هذه الحالة تصدر حكما واحدا في شأنها مجتمعة يقضي بعقوبة سالبة للحرية على الا تتجاوز هذه العقوبة مدتها الحد الأقصى المقرر قانونا لمعاقبة الجريمة الأشد .
الثانية : أن تصدر عدة عقوبات سالبة للحرية بسبب تعدد المتابعات ففي هذه الحالة نصت الفقرة الثانية من المادة 120 على ان العقوبة الأشد هي التي تنفذ ،
وفي هذه الحالة الثانية يمكن تصور صدور عدة عقوبات سالبة للحرية في حق المتهم بعدة أوجه : 
 فإما ان يمتثل المتهم مرتكب الجرائم المتعددة امام محكمة واحدة ويكون موضوعا لعدة متابعات من طرف النيابة العامة من اجل هذه الجرائم ويفتح لكل منها ملف مستقل ويتم مناقشة كل متابعة على حدة امام نفس المحكمة سواء في نفس الجلسة او في جلسات مختلفة دون ضم ملفات المتابعة وتصدر الاحكام مستقلة عن بعضها البعض .
وإما ان تصدر في حق هذا المتهم عدة أحكام قضائية سالبة للحرية صادرة عن محاكم مختلفة دون ان يحصل العلم بين هذه المحاكم بالأحكام السالبة للحرية الصادرة عن المحاكم الأخرى .
الثالثة : ان يلجأ القاضي وبقرار معلل الى ضم العقوبات المحكوم بها بشرط ان تكون الجرائم المتعددة من نوع واحد على ان لا تتجاوز العقوبات المضمومة الحد الأقصى المقرر في القانون للجريمة الأشد .
وبالتمعن في مقتضيات المادة 120 أعلاه فسيتبين ان هذه المادة تارة تتحدث عن ضم العقوبات المتعددة والسالبة للحرية سواء اثناء نظر المحكمة للقضية او في حالة صدور عدة احكام من طرف محاكم مختلفة وثارة أخرى تتحدث عن ادماج العقوبات اثناء التنفيذ ، 
اذن ما هو الحد الفاصل بين كل من دمج العقوبات وضمها ؟ وما هو دور القضاء في تفعيل هذه المقتضيات قبل صدور الاحكام موضوع الجرائم المتعددة او بعد الحكم بالعقوبات المتعددة أي عند التنفيذ ؟ 
هذا ما سنتولى توضيحه من خلال الفقرة الموالية .



الفرق بين دمج العقوبات وضم العقوبات من خلال الفصل 120
 أولا : ضم العقوبات . 
1-  ضم العقوبات اثناء نظر محكمة الموضوع للقضية :
من خلال مقتضيات الفصل 120 من مجموعة القانون الجنائي خاصة الفقرة الأولى منه والتي تنص على انه في حالة تعدد جنايات او جنح اذا نظرت في وقت واحد امام محكمة واحدة يحكم بعقوبة واحدة سالبة للحرية لا تتجاوز مدتها الحد الأقصى المقرر قانونا لمعاقبة الجريمة الأشد فيتبين ان الأمر يتعلق بضم العقوبات وكمثال على ذلك توبع متهم أمام محكمة واحدة من اجل جنح السرقة وتزوير شهادة صحيحة والتهديد بارتكاب فعل من أفعال الاعتداء على الأشخاص وهي الجرائم المنصوص عليها وعلى عقوباتها تباعا بالفصول 505 و 366 و 429 من مجموعة القانون الجنائي وادين من اجلها كلها بعقوبات سالبة للحرية الأولى بثلاث سنوات حبسا والثانية بسنة واحدة والثالثة بسنتين حبسا نافذا فيكون المجموع هو 6 سنوات حبسا نافذا ،
ففي هذه الحالة الزمت الفقرة الأولى من الفصل 120 على المحكمة وهي تنظر في جميع هذه الجرائم في وقت واحد بأن تقضي على المتهم بعقوبة واحدة سالبة للحرية لا تتجاوز مدتها الحد الأقصى المقرر لمعاقبة الجريمة الأشد وفي هذه النازلة فالجريمة الأشد هي جنحة السرقة على اعتبار ان عقوبتها تصل الى خمس سنوات بينما العقوبة المقررة لتزوير شهادة صحيحة هي من 6 اشهر الى سنتين اما جنحة التهديد بارتكاب فعل من أفعال الاعتداء على الأشخاص فعقوبتها تتراوح بين شهر واحد الى ثلاث سنوات ونظرا لأن مجموع العقوبات المحكوم بها من خلال هذا المثال ( 6 سنوات ) تعدت العقوبة المقرر للجريمة الأشد فالمحكمة تضم هذه العقوبات جميعها أي تضيف بعضها الى البعض على الا تتجاوز خمس سنوات اعملا للفقرة الأولى من الفصل 120 من مجموعة القانون الجنائي وهو ضم بقوة القانون وليس قضائيا .
الا ان السؤال المطروح هل يمكن للمحكمة ان تجعل العقوبة في مثل هذا الحالة اقل حتى من الحد الأقصى المقرر للجريمة الأشد ما دام ان الفقرة الأولى من المادة 120 لم تنص صراحة على انه منع على المحكمة في هذه الحالة ان تنزل عن الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة الأشد وانما كل ما اشترطه المشرع من خلال الفقرة المذكورة هو في حال ضم العقوبات السالبة للحرية المحكوم بها وجعلها عقوبة واحدة فلا يجب ان تتجاوز الحد الأقصى المقرر للجريمة الأشد ؟
لم نعثر على أي قرار قضائي في المسألة ولكن من خلال صياغة الفقرة الثانية من الفصل 120 من القانون الجنائي فإنه يبدو ان للمحكمة ان تنزل عن الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة الأشد في حالة ضم العقوبات ما دام ان المشرع لم يمنعها من ذلك وانما الزم عليها فقط الا تتجاوز الحد الأقصى المقرر للجريمة الاشد ،
وما تجدر الإشارة اليه في هذا الخصوص هو ان الفقرة الأولى من المادة 120 لم تجعل قاعدة تطبيق عقوبة واحدة سالبة للحرية في حالة تعدد الجرائم امرا مشروطا بكون هذه الجرائم يجب ان تكون من نوع واحد أي اما ان تكون كلها جنايات واما جنحا وهذا بخلاف ما جاء في الفقرة الثالثة من نفس المادة المتعلقة بضم العقوبات والتي اشترطت لإعمال الضم ان تكون الجرائم من نوع واحد مما يدفع بنا الى القول هل فعلا القاعدة المطبقة من خلال الفقرة الأولى من الفصل 120 تتعلق بضم العقوبات ام هي احكام خاصة لا علاقة لها بالضم ،
2- ضم العقوبات بعد صدور أحكام متعددة :
تطرق المشرع لهذه الحالة من خلال الفقرة الثالثة من المادة 120 من مجموعة القانون الجنائي والتي جاء فيها ما يلي : 
" غير ان العقوبات المحكوم بها اذا كانت من نوع واحد جاز للقاضي بقرار معلل أن يأمر بضمها كلها او بعضها بشرط ان تتجاوز الحد الأقصى في القانون للجريمة الأشد "
ان اول ملاحظة بخصوص هذه الفقرة ان المشرع لم يشر فيها الى ما اذا كان يجب ان تكون العقوبات المطلوب ضمها ناتجة عن جرائم متعددة لم يفصل بينها حكم غير قابل للطعن وهذا شكل نوع من الارتباك وعدم انسجام مقتضيات هذه الفقرة مع الفصل 119 الذي جعل من عدم صدور حكم غير قابل للطعن بين الجرائم المتعددة شرطا أساسيا لتطبيق مقتضيات الفصل 120 بضم العقوبات وادماجها ، فحسب الفصل 119 فأن تعدد الجرائم رهين بعدم ان يكون قد فصل بينها حكم غير قابل للطعن حتى يستفيد المتهم من احكام الفصل 120 مما يجعل الفقرة الثالثة من هذا الفصل مبهمة وغير واضحة ،
ونعطي مثالا على ذلك حتى تتضح الصورة بشكل جلي ، 
لنفترض ان شخصا ارتكب عدة جنح وتوبع من اجلها من طرف محكمتين مختلفتين وصدر في حقه حكمين سالبين للحرية تعدت مجموع مدتهما 5 سنوات احدمها اضحى نهائيا غير قابل للطعن قبل الآخر فهل بعد ان يصير الحكم الأخير هو كذلك نهائيا غير قابل للطعن فهل يجوز تقديم طلب الى احدى هذه المحاكم قصد ضم العقوبات المتعلقة بهذين الحكمين طبقا للفقرة رقم 3 من الفصل 120 من القانون الجنائي ؟ وهل المحكمة ستقبل هذا الطلب ام انها ستواجه طلبه بالرفض على أساس انه لم يقع في حالة تعدد الجرائم وفق محتوى الفصل 119 من القانون الجنائي نظرا لكون الجرائم المتعددة فصل بينها حكم غير قابل للطعن ؟ 
فبمقارنة الفقرة الأولى مع الفقرة الثالثة من الفصل 120 فسيتبين ان كلاهما يتحدثان عن ضم العقوبات المتعددة السالبة للحرية إلا ان الفقرة الأولى تخص الحالة التي يكون فيها المتهم متابعا من طرف محكمة واحدة وفي وقت واحد من اجل عدة جرائم فتصدر في حقه حكما واحدا لا يتجاوز الحد الأقصى المقرر للجريمة الأشد بعد عملية ضم العقوبات المحكوم بها بينما الفقرة الثالثة تتحدث عن احكام قضائية صدرت اما عن نفس المحكمة ولكن ليس في وقت واحد او عن محاكم مختلفة فكيف اذن اذا صار احد الحكمين نهائيا غير قابل للطعن قبل الآخر مما يفيد ان تعدد الجرائم اصبح هنا منتفيا لعدم تحقق الشرط المنصوص عليه في المادة 119 من القانون الجنائي الا وهو الا يكون قد صدر حكم غير قابل للطعن بين الجريمتين فهل يمكن قبول طلب ضم عقوبتين ناتجتين عن جريمتين فصل بينهما حكم غير قابل للطعن ؟
ثانيا : دمج العقوبات .
ان الاطار القانون لدمج العقوبات يستشف بشكل واضح من خلال مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 120 من القانون الجنائي والتي تنص على ما يلي : 
" أما اذا صدر بشأنها عدة احكام سالبة للحرية بسبب تعدد المتابعات فإن العقوبة الأشد هي التي تنفذ .
فمؤدى هذه الفقرة أن الأمر يتعلق بعقوبات سالبة للحرية ناتجة عن جرائم متعددة صدرت في شأنها احكام قضائية أضحت غير قابل للطعن والدليل على ذلك ان هذه الفقرة تتحدث عن تنفيذ العقوبة ولا يخفى على احد ان التنفيذ يأتي كمرحلة أخيرة بعد صيرورة الحكم نهائي غير قابل للطعن مع عدم اغفال ان مجموعة من المعتقلين هم في طور تنفيذ احكام قضائية لازالت في طور الاستئناف او النقض أي قبل صيرورة الاحكام نهائية ،
ويتضح جليا ان هذه الفقرة تتحدث عن ادماج العقوبات السالبة للحرية وذلك بالاقتصار على تنفيذ اشدها وهنا اختلاف بين الادماج والضم فالاول يقتصر على العقوبة الأشد اما الثاني فيتعلق بضم عقوبة الى أخرى على أساس الا يتجاوز مجموع العقوبات الحد الأقصى المقرر للجريمة الأشد ،
وكمثال على ذلك : متهم ادين من اجل ثلاث جنح بعقوبات سالبة للحرية الأولى 3 سنوات ، الثانية سنتين والثالثة 6 اشهر فإعمالا للفقرة الثانية من الفصل 120 فإن هذا المتهم سيقضى العقوبة الأشد والتي هي 3 سنوات في هذا المثال دون حاجة الى تقديم طلب بذلك لأنه ادماج بقوة القانون ،
الا انه وحتى في حالة الادماج فيصدق ما قيل عن الضم بخصوص شرط توفر حالة تعدد الجرائم طبقا للفصل 119 أي الا يكون قد فصل بين الجرائم المتعددة حكم غير قابل للطعن ولا يمكن تصور هذه الحالة الا اذا توبع المتهم من طرف عدة نيابات عامة وصدرت ضده الاحكام في وقت واحد وهذا امر ناذر الحدوث ،
ويتضح من فقرات الفصل 120 ان المتهم الذي حكم عليه بعدة احكام سالبة للحرية نظرا لتعدد الجرائم فإما ان يخضع لمسطرة الضم وفي حالة عدم تطبيقها عليه فإنه سيستفيد من الفقرة الثانية من نفس الفصل التي تنص على ان المتهم يقضي العقوبة الأشد وهذا حل مناسب له لأنه يقضي العقوبة الأشد ويتحرر من باقي العقوبات بينما في الضم لا يتحرر من باقي العقوبات انما تضم بعضها الى بعض بشرط الا تتعدى الحد الأقصى المقرر للجريمة الأشد لهذا فالمعتقل افضل له الا يتقدم بطلب ضم العقوبات مالم يكن حضه سيئا بأن يكون القاضي قد اتخذ قرار الضم من تلقاء نفسه ،
فالمعتقل المحكوم عليه بثلاث عقوبات سالبة للحرية من أجل جنح : 3 سنوات و 2 سنوات و 6 اشهر فإذا لجأ الى طلب الضم فسيكون مجموع العقوبات التي سيقضيها بعد الضم كالتالي:  3سنوات +2 سنوات +أشهر6 = 5 سنوات وستة اشهر واعمالا للقانون سيتم النزول بهذه العقوبة الى الحد الأقصى المقرر للجرية الأشد التي تكون عقوبتها 5 سنوات ، 
اما اذا سكت القاضي عن الضم ولم يطلبه المعتقل فسيجد نفسه امام مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 120 التي تنص على انه في حال تعدد الاحكام السالبة للحرية فإن العقوبة الأشد هي التي تنفذ وفي هذا المثال ستقتصر العقوبة على 3 سنوات فقط على اعتبار انه تم دمج باقي العقوبات فيها .
ولعل الدليل القاطع على ان ضم العقوبات ليس هو ذاته ادماج العقوبات هو ان الفصل 56 من القانون الجنائي الذي يتحدث عن خرق مقتضيات الحكم القاضي بعقوبة موقوفة التنفيذ جاء فيه ما يلي : 
" .... وتنفذ العقوبة الأولى قبل الثانية دون ادماج "
أي ينفذ المتهم العقوبة الأولى التي كانت موضوع وقف التنفيذ ثم بعدها يقضي العقوبة الثانية ولا يدمجان معا مما يفيد انهما ضمتا بعضهما مع البعض وقضاهما المعتقل معا مع العلم انه يأخذ على المشرع انه تناسى ان ادماج العقوبة يكون مشروطا بعدم صدور حكم غير قابل الطعن بين الجريمتين والحال ان الفصل 56 يتحدث عن محكوم عليه بحكم موقوف التنفيذ غير قابل للطعن ثم ارتكب جريمة أخرى قبل استنفاده مدة العقوبة الموقوفة مما يكون أصلا غير متوفر فيه شرط تعدد الجرائم الذي يخوله التمتع بقاعدة ادماج العقوبات وبالتالي فالفقرة المشار اليها أعلاه مجرد حشو .
كما ان ادماج العقوبة مشار اليه كذلك من خلال الفصل 688 من قانون المسطرة الجنائية الذي ينص على انه : 
" اذا تم ادماج عقوبات بمقتضى حكم اعتبرت لتطبيق المقتضيات الواردة بهذه المادة بمثابة عقوبة واحدة "
وعلى عذا الأساس نتساءل فهل ادماج العقوبات هو بقوة القانون ام يمكن ان يكون بمقتضى حكم قضائي ؟
هذا ما سأحاول توضيحه من خلال ما يلي  
رابعا : دور القضاء في إقرار ادماج العقوبات .
من الناحية العملية فالكثير من المعتقلين سواء شخصيا او بواسطة دفاعهم يتقدمون الى القضاء بطلبات منهم من يسمونها بطلب الضم ومنهم من يسمونها بطلب الادماج والحال ان كلا الصيغتين غير سليمتين من الناحية القانونية ولنا توضيح في ذلك،
فالقضاء ليس هو من ينشأ حق المعتقل في ادماج العقوبات المحكوم عليه بها لأن ادماج العقوبات في حال تعددها يكون بقوة القانون طبقا للفقرة الثانية من الفصل 120 من القانون الجنائي التي جاءت كما يلي : 
" أما اذا صدر بشأنها عدة احكام سالبة للحرية بسبب تعدد المتابعات فإن العقوبة الأشد هي التي تنفذ "
فمؤدى هذه الفقرة ان جهة التنفيذ مجسدة في جهاز النيابة العامة باعتبارها الجهة المشرفة على تنفيذ الاحكام القضائية الزجرية هي من تتولى تطبيق مقتضيات هذه الفقرة بتنسيق مع مدير المؤسسة السجنية دون اللجوء الى القضاء قصد استصدار حكم بادماج العقوبة ولكن لماذا دور النيابة العامة شبه مغيب تماما في هذا الخصوص ودائما ترمي وزرها على القضاء ؟ 
فالجواب على هذا التساؤل يجد أساسه في ان مسألة ادماج العقوبة هي مسألة قانون ويعود التفسير فيها الى القضاء أي أنه في حال صدور عدة احكام قضائية في مواجهة متهم واحد فقد يثور خلاف بين هذا الأخير وبين النيابة العامة بشأن تنفيذ العقوبات فقد يتمسك المعتقل بالإدماج بقوة القانون بينما تتمسك النيابة العامة ان هذا المعتقل أصلا غير خاضع للإدماج لكونه حسب اعتقادها انه لا تنطبق عليه شروط الفصل 119 من القانون الجنائي وهنا تنشأ صعوبة في التنفيذ الشيء الذي يقتضي رفع الامر الى القضاء في إطار الفصل 599 من قانون المسطرة الجنائية الذي ينص على ما يلي : 
" يرجع النظر في النزاعات العارضة المتعلقة بالتنفيذ الى المحكمة التي أصدرت المقرر المراد تنفيذه ويمكن لهذه المحكمة أيضا ان تقوم بتصحيح الأخطاء  المادية الصرفة الواردة فيه "
أي ان طلبات الادماج المقدمة الى الجهة القضائية المختصة هي في الحقيقة ترفع نزاعات عارضة متعلقة بالتنفيذ والمحكمة تتحقق مما اذا كان طالب الادماج خاضع لشروط الفصول 119 و 120 من خلال الاحكام الصادر في حقه فتقضي له وفق الطلب بدمج العقوبات واذا تبين لها عكس ذلك كأن يتبين لها ان الجرائم المتعددة التي ارتكبها قد فصل بينها حكم غير قابل للطعن فتقضي برفض الطلب ويقضي حينها كل عقوبة على حدة .
اذن يستحسن تسمية الطلبات المقدمة للقضاء بطلب عارض متعلق باثارة صعوبة في التنفيذ ويكون الملتمس يرمي الى التصريح بكون المعتقل محق في دمج العقوبات .
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